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صلاة الجمعة
الجلسة 40 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

تجاه بیانات المحقّق الخوئ ال القويالإش

:و سنُعارض استظهارات المحقّق الخوئ

· أولا: لقد رسخنا الوثائق العامة مسبقاً کمشایخ الصدوق و ترضیه عن الخُلَّص و...

· ثانیاً: أساساً لا تُعدّ صلاة الجمعة قضیة عرفیة بل قد استَحدثها و شرعها الشّارع بحذافیرها ‐کبری و صغری‐ بحیث قد حرر
مختلف أبعادها و أنار لنا حم هذا الحم الشّرع المستجِدّ، و لهذا قد فَ الشّارع بین أن یصلّ الرکعتین ضمن «یوم الجمعة

برِفقة الإمام» فحسب و بین أن یصلّ أربعاً ف غیرها، فبالتّال لا یع العرف هذه الجوانب و الشّرائط و... أبداً، بل سیاق الروایة و
أساس هویة صلاة الجمعة الحساسة لا تَنسجم أن نَعدّها قضیة عرفیة نهائیاً، أجل سیجدینا العرف و العقلاء لدی وع المعان و

المواضیع و لدی إلغاء الخصوصیة، لا تجاه القضایا الشّرعیة و الحوادث الدّینیة و جزیئاتها الفرعیة و خاصةً عیار صلاة الجمعة
المتمیِزة.

لالأصل الأو» لنا إلأو بوصفه أحد الأعراف، لتَوس عد الدّینةً: بدوره شارعاً و من البنا هل طَرحت الشّارع قضیثالثاً: لو تش ·
ضمن الروایات» فإنّه سیستدع أن نراه مشرِعاً ذاک الحین بحیث قد تصدّی لتنویر حم شرع إذ حملها عل القضیة العرفیة

السائرة بین المجتمعات سیفتقر إل «قرینة و وثیقة عمیدة» بینما نَفتقدهما لدی مسألة صلاة الجمعة.

:وایة قائلاتنقیح دلالة الر أیضاً ف الحائري الشّیخ مرتض ابع، قد غاصو استدامةً للدّلیل الس

«أقول: و دلالته عل كون المقصود بالإمام غير إمام الجماعة من وجوه:

و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» لوضوح أنّها ليست من صفات إمام الجماعة إلا لاة مع الإمام أتممنها قوله: «أنّ الص Ø
العدالة.

Ø و منها قوله: عل ما ف العلل ‐ «للأمير» فإنّ عدم صدق العنوان المذكور عل إمام الجماعة واضح.

Ø و منها قوله: «و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق.» فإنّ إمام الجماعة مع المأمومين سيان ف ذلك.

Ø و منها قوله: «و ليس بفاعل غيره ممن يؤم النّاس ف غير يوم الجمعة».

Ø و منها قوله: «و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفساد».
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فإنّ ذلك ليس شأن إمام الجماعة بما هو، و لا يصلح لصدق هذا العنوان عليه.»[1]

:لَه قائلااستَش ثم

« و أما السابع ففيه:

1. (أولا:) أنّ المنساق من الخبر الشّريف أنّه بصدد بيان الحم و المصالح، بالنّسبة إل الحم الشّرع الأول، و أنّه لو أت بصلاة
الجمعة عل النّحو المجعول من قبل اله تعال (أي بحمها) لانت واجدة للمصالح المذكورة فيه (فبالتّال لو تواجدت الحمة

لَتفعل الحم أیضاً ولن لو انعدَمت الحمة لَما انهدم الحم بل سیظل وجوب الجمعة سلیماً و نشیطاً).

2. (ثانیاً:) و يف ف ذلك أولوية الإمام أو المنصوب لذلك، و لو بنحو تعدّد المطلوب الإلزام (أي أصل الجمعة و أنّ یؤمها الإمام
أیضاً) أو عل نحو الاستحباب (بینما نظریة الاشتراطیة یستظهر وحدة المطلوب بحیث سینحصر وجوب الجمعة بمحضر

المعصوم أو منصوبه فحسب).

كيف؟ و لو كانت المذكورات (أي علمه و فضله و...) فيه عللا و كان وجوب صلاة الجمعة و باق أحامها دائراً مدار ما ذكر من
العلل ‐بحيث كانت كسائر العلل المنصوصة معممةً و مخصصة‐ لان الّزم عل من يحضر الجمعة من قريب الجامع (بعدّة
أمتار مثلا) ضم ركعتين أخريين لعدم تحمله التّعب (لعدم انطباق علّة بحقّه) و كذا (ضم رکعتین بحق) من لم يدرك الخطبة لعدم

حبسه الإمام، و عدم انتظاره الصلاة، فتأمل (فهذه القرائن تُدلّل عل أنّها حم لا علل).

و كان مقتض ذلك أيضاً عدم صلاحية مثل الصادق عليه السلام ‐و العياذ باله تعال‐ لإقامة الجمعة (و یؤمهم) حيث إنّه لم
ين أميراً و لم ين له اطّلاع بحسب الأسباب العادية بما ورد عل المسلمين من الآفاق حتّ يخبرهم بذلك.»[2]

و لن سنَطمسه:

· أولا: إنّا منذ البدایة قد سلَّمنا «اشتراطیة المعصوم للجمعة» و ذل نظراً إل مفترض الروایة و مرتز المتسائل، فإنّ المتسائل
بارتازه المسبق قد افتَرض هذه الشّرطیة منذ البدایة فهم إل تنقیح بقیة جوانب الجمعة و لهذا قد تَسائل عن أسباب جزئیات

الجمعة و فَلسفتها ‐لا أنّ أساس «الشّرطیة» غامضة لدیه بحیث لم تثبت‐ إذن فتسائلاتُه الدِّقّیة لا تَمحق أساس الشّرطیة.

· ثانیاً: حتّ لو افترضنا المزبورات حماً و لن انتفاء الحمة لا ینتج انهدام «الشّرطیة» أبداً إذ:

Ø أساس الاشتراط مفروغ لدی المتسائل بارتازه.

Ø و انعدام الحمة ‐کافتقاد المعصوم‐ لا یهدم أساس «إناطة الجمعة بالمعصوم» ‐عساً ف العلّیة‐ و لهذا قد نصت الروایة
لقةَ الجمعة بالمعصوم، فسواءبت صلاة الظّهر، فسنَستَنج إذن عد المعصوم لتحدَّدت صلاة الجمعة و لو افتُقد لَتوجبألّو تَواج

افترضناها حماً أو عللا لَما قدَح بأساس العلقة و الاشتراط.

متلم فارد یح بم ستُلائم وحدّة المطلوب تماماً إذ رم لَما انحصر بتعدّد المطلوب فإنّ ۇفور الحثالثاً: لو استَظهرتُم أنّها ح ·
حماً وفیرة، نظیر «الخمر حرام لأنّه مسر» حیث قد حظ تحریمه بحم غزیرة، فسواء احتَسبنا الإسار حمة أم علّةً فلا نتحیر

ف أصل التّحریم أبداً، فلین وجوب الجمعة بهذا المنوال إذن، و المائز الرئیس بین العلّة و الحمة هو استدارة الحم و



انحصاره مدار العلّة سعة و ضیقاً ‐کالإسار‐ بخلاف الحمة فإنّ تواجد حمة ما لا یصادم وجود حم و شروط أخَر، فمهما
استَظهرنا فسیسلم اشتراط الجمعة بالمعصوم.
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